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أعلن النائب رياض العدســاني 
عن تقدمه بســؤال برلماني عن ملف 
الحيازات الزراعية، مؤكدا أن السؤال 
الذي تقدم به بمنزلة محاور استجواب 
للوزير المختص إذا لم يقم بدوره في 
إحالة الملف إلى النيابة ومحاسبة من 
استفاد وتسبب في منح حيازات دون 

وجه حق. 
وأوضح العدساني، في تصريح 
بمجلس الأمة، أن السؤال يدور عن 
هيئة الزراعة والمخالفات الواردة في 
الحساب الختامي وتوزيع الحيازات 
الزراعيــة والتجــاوزات والفســاد 

والإفساد الموجود بهذا الملف.
وأكد أن غرق الحكومة في أزمات 
متعاقبة تقــوم بإثارتها لن يجعلنا 
نهمل أي ملف وسوف نحاسب على 
جميع القضايا لأن »الوقاية خير من 

العلاج«.
وأضاف »وجهت ســؤالا بمنزلة 
استجواب يتضمن 16 صفحة، وتمت 
مناقشة ما احتواه من مخالفات مع 
مدير هيئة الزراعة والوزير المختص 
في شــهر أبريــل الماضــي في لجنة 

الميزانيات«.
وأشــار العدســاني إلــى أهمية 
تعزيز الأمن الغذائي وتوجيه الدعم 
بالشكل الصحيح لمن يستحق وتوزيع 
الحيازات لمن يســتحقها، واصفا ما 
يتم بتحول بعض الحيازات الزراعية 
إلى متنزهات بأنه جزء من الفساد.

وقال »نعلم أن المدير جديد وعليه 
مهام ومسؤوليات، وكذلك الوزير لا 
نعفيه من المساءلة، ورئيس الوزراء 
هو من يشــرف على وزارات الدولة 
المختلفة وعليه مسؤولية التنسيق 

فيما بينها«.
وبين أنه »سبق أن أحال الوزير 
الأسبق المزارع المخالفة إلى الفتوى 
والتشريع ومن ثم إلى النيابة العامة 
بعد أن هدده بالاســتجواب خلال 3 

أيام«.
وشدد على أن الأصل الرقابة وعلى 
الحكومة القيام بدورها وتحويل هذا 
الملف إلى النيابة العامة »أو سأسائل 
الوزير المختص الذي عليه مسؤولية 
محاسبة المتسبب والمتجاوز ومن منح 

هذه الأرض ومن استلمها«.
وجاء في سؤال العدساني لوزير 
الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد الجبري مايلي: درست لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي بمجلس 
الأمة ميزانية الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وحسابها 
الختامي مسترشدة في نقاشها بتقرير 
جهــاز المراقبين الماليين وبملاحظات 
ديوان المحاسبة وتقارير أخرى ذات 
صلة سبق الاسترشــاد بها بتاريخ 
24 ابريل 2018، واجتمعت اللجنة مع 
الهيئة ومناقشة المواضيع المتعلقة 
في هيئة الزراعة وتم تسليم مديرها 
نســخة من التقرير لمعالجة وتلافي 
المخالفات والملاحظات الواردة فيه، 
حيث تضمن التقرير عدة مواضيع 

منها:
ملاحظات ديوان المحاسبة

يبــن الجدول أدناه التســويات 
التــي اتخذتها الهيئــة وفقا لتقرير 
ديوان المحاسبة الوارد للجنة بتاريخ 
29 مــارس 2018 عــن جدية الجهات 
الحكوميــة المشــمولة برقابته نحو 
تسوية الملاحظات الواردة بتقريره 
السنوي للجهات الملحقة عن السنة 

المالية 2017/2016.
وتتمحــور ملاحظــات ديــوان 
المحاســبة المســجلة على الهيئة في 
عــدة محاور رئيســية كما هو مبين 

بالجدول والرسم البياني أدناه.
وتجدر الإشــارة إلى أن الديوان 
ســجل 13 مخالفة مالية على الهيئة 

تتلخص في جزئيتين:
1ـ عــدم الحصول علــى موافقة 
الديوان المسبقة قبل الارتباط وذلك 
بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من 
القانون رقم 30 لسنة 1964 والخاص 
بإنشاء ديوان المحاسبة )وعددها 4 

حالات(.
2ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من 
القانون رقم 30 لسنة 1964 والخاص 
بإنشاء ديوان المحاسبة )وعددها 9 

حالات(.
جهاز المراقبين الماليين

أ - ملخــص عــن تقرير الجهاز 
وفق ما جاء في البيان التحليلي عما 
أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين 
الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية 
والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة 
للســنة الماليــة 2017/2016، فقد بلغ 
إجمالي معامــات الهيئة في تنفيذ 
ميزانيتها للسنة المالية المذكورة 6.079 
معاملة، وسجل عليها الجهاز ما يلي:
تحليــل للمخالفات المســجلة 
على الهيئة ســجل جهاز المراقبين 
الماليين 137 مخالفة على الهيئة في 
17 جانــب، تركزت على 5 جوانب 
بنسبة 85% بلغ أثرها المالي 842 

بتحقيق الاكتفاء الذاتي إلا في منتج 
»البيض«، ويبين الرسم البياني أدناه 

توزيع تلك الدعوم:
)وفقــا لمــا ورد في الحســابات 
الختامية للهيئة عن الســنوات من 

2007/2006 حتى 2017/2016(
كما يبــن الجدول أدناه نســبة 
الاكتفــاء فــي المنتجــات الغذائيــة 
الخاضعة للدعم كما أفاد بها مسؤولو 
الهيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 6 
ابريــل 2017، مع التنويه بأن صحة 

هذه النسب بحاجة إلى تحقق.
عدم سحب الحيازات المخالفة أو 

تطبيق القانون حول ذلك:
يفتــرض اتخــاذ كل الإجراءات 
القانونيــة تجــاه ســحب الحيازات 
المخالفــة للأغــراض المخصصة من 
أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة 
استغلالها في تلبية الحاجات الماسة 
للبلاد في الأمن الغذائي، لاسيما أن 
التعديلات التي طــرأت على قانون 
إنشاء الهيئة تمكنها من سحب ما تم 
توزيعه إذا ما خالف صاحب الحيازة 
المخالفات الواردة بالتعديل، حيث بين 
القانون رقم 24 لسنة 2015 ما يلي:

٭ منح القانون مدة ثلاث ســنوات 
لإثبات مالك الحيازة اســتغلالها في 

الغرض المخصص لها.
٭ حظر القانون التصرف بالحيازة 
قبل مضي خمس سنوات من تاريخ 
إثبات الإنتاج واستغلالها بالغرض 

المخصص.
٭ منع القانون تخصيص أكثر من 

حيازة لأي طرف.
ن القانون الهيئة من سحب ما تم  ٭ مكَّ
توزيعه إذا ما خالف صاحب الحيازة 

الأحكام المشار إليها في القانون.
٭ يعاقب المتجاوز بغرامة لا تتجاوز 
10 آلاف دينار بما فيهم موظفو الهيئة 
إذا ثبتت جناية أحدهم أو اشــتراكه 

أو تسهيله ارتكاب تلك المخالفات.
ورغم انتهــاء المهلــة القانونية 
الممنوحة لمالكــي الحيازات المخالفة 
في 23 مايو 2016 والتي أصبح بعضها 

في ســبتمبر 2013 والذي يشير إلى 
المآخذ التي شــابت التحصين وفرز 

الماشية ومنها:
٭ إصدار بعض شــهادات التحصين 
بأعداد ماشية تزيد على العدد الفعلي 
بلغ ما أمكن حصره 6.985 رأس غنم، 
وإصدار الهيئة لشهادات تحصين دون 
وجود أي بيانات سواء في الهيئة أو 

الشركة المتعهدة.
٭ التلاعب في إجــراء عمليات فرز 
الماشية وقيام الهيئة بإصدار شهادات 
تحصين لم تتضمن البيانات التالية: 
رقم التحصين، نوع وأعداد الماشية، 
اسم وتوقيع الموظف المختص بعملية 
الفرز، عدم وجود أي بيانات للمربي 
المفرز لــه، وعدم تركيب الشــرائح 
الإلكترونيــة. إضافة لما ســبق، فقد 
اســتمرت الملاحظات المسجلة على 
عقــد ترقيــم وتحصين وتســجيل 
الحيوانــات، حيث تعاقــدت الهيئة 
مع إحدى الشــركات لتنفيــذ العقد 
الخاص بترقيم وتحصين وتسجيل 
الحيوانات بتاريخ 19 نوفمبر 2014 
ولمدة 3 سنوات، وقد شاب العقد العديد 

من المآخذ أبرزها:
ـ عــدم وجود رقابة مــن الهيئة 
وقصــور متابعتهــا لأعمــال ترقيم 

وتحصين الحيوانات.
ـ عدم وجود تدقيق من قبل الهيئة 
على المعاملات المدخلة في نظام الشركة 
والهيئة، علما أن البيانات المدخلة في 
نظام الهيئة تقوم الشركة بإدخالها.

كما أنه لا يوجد ربط آلي بين نظام 
الهيئة ونظام الشركة في شأن بيانات 
الماشية والمربين لشهادات التحصين، 
حيث تقوم الشــركة بإدخال بيانات 
المربين في نظامها الآلي لكل من: أرقام 
الشرائح ـ تاريخ تحويل الشرائح ـ 
مكان التحصين وغيرها من بيانات، 
كما تقوم أيضا بإدخال أعداد الماشية 
النهائيــة في نظام الهيئة الآلي دون 
باقــي البيانات، علمــا أن الهيئة لم 
تســتلم أي بيانات أو مســتندات أو 
معلومات تخص أعمال العقد السابق.

العقود والمناقصات
تكررت ذات الممارسات المثبتة في 
تقرير اللجنة الســابق رقم 3 بشأن 
ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية وحسابها الختامي 
وملاحظات الجهات الرقابية والصادر 
فــي دور الانعقــاد الأول من الفصل 
التشريعي الخامس عشر، حيث سجل 
ديوان المحاسبة 26 ملاحظة رئيسية 
على تنفيذ عقود ومناقصات الهيئة في 
تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة 
على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة 
وحساباتها الختامية للسنة المالية 
2017/2016، ويتفرع عن تلك الملاحظات 
الرئيسية 84 ملاحظة فرعية مثبتة في 
التقرير المشار إليه، الأمر الذي يكشف 
مقدار الخلل الكبير في هذا الجانب.

وبعــد دراســة تلــك الملاحظات 
بتفرعاتهــا، فقــد تبــن أن هنــاك 9 
ســلوكيات متكررة فــي معظم تلك 

الملاحظات وإيجازها كالآتي:
٭ تجاوز الهيئة للقنوات التنظيمية 
والرقابية، وعدم التزامها بالقوانين 

واللوائح والشروط المنظمة لذلك.
٭ تأخــر إجراءات الهيئــة في البدء 
بتنفيذ العقود الأمر الذي أثر ســلبا 

على إنجازها.
٭ وجود العديد من الأخطاء الإجرائية 

والقانونية.
٭ عــدم كفاءة الصــرف على بعض 

العقود.
٭ عــدم دقــة الهيئــة فــي دراســة 

احتياجاتها.

ألف دينار، والجدول أدناه يبين ذلك:

الامتناعات المسجلة
بلغــت الاســتمارات الممتنع عن 
اعتمادها وتم تمريرهــا بعد اعتماد 
رئيس الهيئة 46 امتناعا، تركزت في 
5 جوانب بلغ أثرها المالي 12 مليون 

دينار.
مكتب التفتيش والتدقيق ومدى 
فاعليته نص قرار مجلس الوزراء رقم 

283 لسنة 2011 على ما يلي:
٭ تكليــف كل الجهــات الحكوميــة 
بإنشــاء مكتب للتفتيش والتدقيق 
يتولى الإشراف والمتابعة على جميع 
الأعمــال المتعلقة بالشــؤون المالية 
والإداريــة والتنســيق مــع الجهات 
الرقابية المختلفة لضمان انضباطها 
وفــق أحــكام القانــون ومقتضيات 
الحفــاظ على المال العــام، وتحقيق 
المصلحة العامة على أن يتولى أحد 
القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها 
وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
٭ ورغم صدور قرار إداري بتاريخ 
29 ديسمبر 2016 والخاص باستحداث 
مكتب للتفتيــش والتدقيق وإلحاق 
تبعيته برئيس مجلس إدارة الهيئة 
إلا أنه لا يؤدي مهامه بفاعلية وذلك 
لعدم مباشــرته لاختصاصاته وفقا 
لتقييم ديوان المحاسبة بتقريره عن 
جدية الجهات الحكومية المشــمولة 
برقابتــه نحــو تســوية الملاحظات 
الواردة بتقريره الســنوي للجهات 
الملحقة عن السنة المالية 2017/2016 

والمرفق بهذا التقرير.
٭ عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي 
أنشئت من أجله: رغم تحمل الخزانة 
العامــة للدولــة خلال الســنوات 10 
الماضية ما يقارب 274 مليون )وفقا 
لما ورد في الحسابات الختامية للهيئة 
عن الســنوات من 2007/2006 حتى 
2017/2016( كدعومــات مخصصــة 
لزيــادة الإنتاج النباتي والحيواني، 
ولكــن لم ينعكس ذلــك على وجود 
نتائــج إيجابيــة ملموســة تتعلق 

فنادق واســتراحات دون أن تحقق 
الغرض المخصص لها، وإفادة مسؤولي 
الهيئة في اجتماع سابق مع اللجنة 
والمثبــت في التقرير رقم 19 بشــأن 
ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية وحسابها الختامي 
وملاحظات الجهات الرقابية والصادر 
في دور الانعقــاد الرابع من الفصل 
التشــريعي الرابع عشــر أن نسبة 
الســحب ســتكون ما بين 30 و%40 
مــن إجمالي الحيازات الموزعة إلا أن 
الهيئة استمرت بعدم الالتزم بعملية 
ســحب الحيازات كما نص القانون 

بذلك على النحو المطلوب.
الملاحظات

أصدرت لجنة القسائم الزراعية 
في الهيئة بمحضر اجتماعها رقم 19 
لســنة 2016 توصية بإلغاء وسحب 
تراخيص وعقود للحيازات الزراعية 
المخالفة لشروط تخصيصها وغير 

المستغلة وتفصيلها كما يلي:
علــى الرغم من إصــدار اللجنة 
للتوصية إلا أن الهيئة لم تقم باتخاذ 
اللازم وفقا لما جاء في نص القانون، 
الجديــر بالذكــر أن توصية اللجنة 
صدرت بتاريخ 2016/6/7 أي قبل ما 

يقارب العامين.
ـ عدم التــزام الهيئة بالتفتيش 
الدائم والدوري على حائزي القسائم 
وذلــك للتحقق من عــدم مخالفتهم 
للشروط، حيث تبين وجود إيجارات 
مستحقة لعدد 885 حيازة، بالإضافة 

لعقود منتهية لعدد 454 حيازة.

تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص 
ودراسة دعم الأعلاف

سبق أن استرشدت اللجنة بتقرير 
ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص 
ودراســة دعم الأعلاف والصادر في 
مارس 2012 والذي يبين وجود مآخذ 
في عملية ترقيم وتحصين وتسجيل 

الحيوانات ومنها:
٭ ضعــف نظــم الرقابــة الداخلية 
وقصور الدورة المستندية خاصة عند 
اعتماد المختصين بالهيئة للمستندات 
التي تعدها الشركة المتعهدة بأعمال 

الترقيم والتحصين والتسجيل.
٭ عــدم توفر قاعــدة بيانات دقيقة 
ومفصلة على أعداد وأنواع الماشية.
٭ عدم إمكانية تحديد أعداد وأنواع 
الماشية نتيجة لشــبهة التلاعب في 
المستندات الثبوتية عند إصدار شهادات 

تحصين.
٭ لا توجد آليات وضوابط منظمة من 
قبل الهيئة على الشركة المتعهدة بأعمال 
ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات.
٭ عــدم وجود إطــار قانوني ينظم 
العلاقة بين الهيئة وبين شركة مطاحن 

الدقيق.
٭ عدم وجود أســس فنيــة ومالية 
لتقدير قيم فئات الدعم لمختلف أنواع 
الأعلاف مما أسفر عنه هدر للمال العام 
في بعض الســنوات المالية وتجاوز 
اعتمادات الميزانية في سنوات مالية 

أخرى.
٭ عدم الربط بين الأنظمة الآلية المتبعة 
في الهيئة والشركة المتعهدة بأعمال 
الترقيــم والتحصين مما أوجد بيئة 
مناسبة للتلاعب والفســاد. وأشار 
تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج 
فحص ودراسة مدى استغلال القسائم 
الزراعيــة وقســائم تربية الماشــية 
والهجن وغيرها بالهيئة، استرشدت 
اللجنة بتقرير الديوان بشأن نتائج 
فحص ودراسة مدى استغلال القسائم 
الزراعيــة وقســائم تربية الماشــية 
والهجن وغيرهــا بالهيئة والصادر 

٭ غياب التنسيق الداخلي بين إدارات 
الهيئة.

٭ ضعف أنظمة الرقابة على تنفيذ 
العقود.

٭ عــدم التزام المقاولين بالشــروط 
التعاقدية دون اتخاذ الهيئة لما يلزم 

من إجراءات.
٭ عــدم فــرض وتحصيــل الهيئة 

للغرامات المستحقة على المقاولين.
كما أن لديوان المحاسبة تقريرا 
بشــأن تقييم مدى كفــاءة وفاعلية 
الهيئــة فــي المحافظة على ســامة 
وتشــغيل كل المكونــات للحدائــق 
العامة الجديدة والصادر في أكتوبر 
2016 سبق للجنة الاسترشاد به بين 
فيه المآخذ التي شــابت عقود تنفيذ 
مشاريع الحدائق العامة وتلخصت 

فيما يلي:
 ـ عدم وجود تنســيق كاف بين 
إدارات الهيئــة لتحديــد احتياجات 
العقــود بدقــة، ممــا أدى إلــى بطء 
تنفيذهــا وتكــرار تمديــد الفترات 
الزمنية لها وإصدار العديد من الأوامر 

التغييرية عليها.
ـ عدم المتابعة والرقابة من قبل 
الهيئة علــى مدى التــزام المقاولين 

بتنفيذ وتوريد الأعمال.
ـ قصور إدارة مشاريع الحدائق 
الهيئــة بتحديــد المتطلبــات  فــي 

والدراسات الكاملة.
ـ ضعف نســب الإنجاز العيني 
والزمني على مستوى معظم مشاريع 

قطاع الزراعة التجميلية.
ـ عــدم وجــود نظام للأرشــفة 
الإلكترونية للمستندات، حيث تتم 
أرشفة المستندات داخل »كرتون«، ما 
يؤدي الى ضعف الرقابة وصعوبة 

استرجاع المستندات مرة أخرى.

لجنة الميزانيات والحساب الختامي 
بمجلس الأمة في ختام تقريرها 

توصي بالآتي:
٭ التعــاون مع الجهــات الرقابية، 
واتخاذ الخطوات العملية الجادة في 
تســوية جميع الملاحظات المسجلة 
على الهيئة فــي التقارير الرقابية، 
والاسترشــاد بالتوصيات الصادر 
منها لما له من أثر في تســوية تلك 
الملاحظــات، والتنســيق مع ديوان 
المحاســبة للاســتفادة من التقارير 
والدراسات المعدة من قبله والواردة 

اسماؤها في هذا التقرير.
٭ استقرار الرؤية الحكومية حول 
التبعية السياسية للهيئة وإلحاقها 
بوزير الدولة لشؤون البلدية وذلك 
لارتبــاط أعمالهــا ببلديــة الكويت 

والهيئة العامة للبيئة.
٭ تعديــل المادة رقــم 3 من قانون 
الهيئة بحيث يكون الوزير المختص 
رئيســا لمجلــس إدارة الهيئة حتى 
يكــون قريبــا مــن دائــرة القــرار، 
ومراقبــة أعمال الهيئــة عن طريق 
مكتــب التفتيــش والتدقيق والتي 
تتبــع رئيس مجلــس إدارة الهيئة 

تطبيقا لنظم الحوكمة.
٭ تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي 
والعمل على الإســراع في مباشرة 
اختصاصاتهــا، وشــغلها بالكوادر 
والمؤهلــة،  المناســبة  الوظيفيــة 
الداخليــة  باللوائــح  وتقويتهــا 
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما 
يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي 

والإداري مستقبلا.
٭ تفعيل الأنظمة الرقابية لدى الهيئة 
بشكل عام وبكل الجوانب لما تعانيه 
الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة الى 
تفعيــل دور الإدارة القانونية لدى 

الهيئة وأن يكون لها دور وقائي.

رياض العدساني

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية 2017/2016
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اكد على اهمية الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي والالتفاف حول القيادة السياسية

الغانم: ذكرى الغزو محطة لاسترجاع أهمية الوطن وتضحيات الكويتيين
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغــانم ان ذكرى الغــزو العراقي 
الغاشم للكويت قبل 28 عاما هي 
مناســبة ومحطة يســترجع فيها 
الكويتيــون جميعــا وخصوصا 
الجيل الشاب الذي لم يشهد الغزو 
اهمية الوطن والارض وجوهرية 
التضحيــات الكبيــرة التي قدمها 
الشــعب الكويتي الحــر ابان تلك 

المحنة.
وقــال الغــانم فــي تصريــح 
صحافي بمناســبة ذكــرى الغزو 
الغاشــم للكويــت عام  العراقــي 
1990 »الكويتيون كباقي الشعوب 
الحرة والحيــة يحيون من خلال 
تلــك الذكــرى المريــرة بطولاتهم 
الوطنية  وتضحياتهم والأعمــال 
الاستثنائية التي تمت على الارض 
حينــذاك وعلــى رأســها الملاحــم 
البطوليــة التــي قدمهــا شــهداء 

الكويت«.
واضاف الغانم قائلا »ربما اجمل 
ما يمكن استرجاعه في هذه المناسبة 
هي قيم الصمود والتحدي والإباء 
الذي تجلى عند الكويتيين والمظهر 
الاستثنائي الذي ظهروا به من خلال 
تلاحمهــم وتكاتفهــم وتعاضدهم 
واختــاط دمائهــم تحــت هويــة 
واحدة هــي هوية الوطن وذوبان 
كل الهويات الهامشية والضيقة امام 
العنوان العريض وهو الكويت«.

وجدد الغانم في ختام تصريحه 
اهمية الوحدة الوطنية والتلاحم 
المجتمعي والالتفاف حول القيادة 
السياسية والايمان الدائم بأهمية 
العمــل الحثيــث والمثابــر لخلق 
وطن مستقر وآمن ومحصن ينعم 

بالحرية والازدهار والتقدم.
وفي هذا الاطار أكد نواب ضرورة 
تعزيز جبهتنــا الداخلية من أجل 
شبابنا والأجيال المقبلة، وقالوا إننا 
بأمس الحاجة إليها هذه الأيام في 
خضم الظروف الإقليمية الملتهبة 
والتي تستدعي أن نصطف جميعا 

لنكون سدا منيعا.

أحبوا وطنهم وتقدموا الصفوف.
وقال النائب د.محمد الحويلة 
إنه يجب أن نستذكر بكل الإجلال 
والإكبار شهداءنا الأبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل بلدهم كي تبقى 

الكويت شامخة وعزيزة.
بالشــكر  »نديــن  وأضــاف: 
والعرفان لكل من ســاعد الكويت 
على استعادة حريتها من الأشقاء 
والأصدقاء الشــرفاء الذي رفضوا 
الظلــم ووقفوا مع الحــق خاصة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
التــي كانــت فــي مقدمة الأشــقاء 
وســخرت كل إمكانياتها بلا تردد 
لتحريــر الكويــت وكذلــك فعلت 
البحريــن وقطر والإمارات وعمان 

فنعم الأشقاء هم«.
ودعا الحويلــة إلى أخذ العبر 
والدروس من البطولات التي جسدها 
أبنــاء الوطن لتكــون حافزا يعزز 
الولاء والوطنية لدى الشباب والعمل 
علــى زيادة التلاحم والتقارب بين 

أبناء الشعب بمختلف توجهاته.
وأكد ضرورة ان نستفيد جميعا 
من دروس الغزو ونتائجه وإفرازاته، 
خصوصا في ظل الظروف التي تمر 
بها المنطقة وخاصة منطقة الخليج 
التي تمر بظــروف غاية في الدقة 
والحساســية وهو ما يدفعنا إلى 
الحذر والحيطة، كما أنه يجب أن 
تكون دافعا لنا لمتابعة مسيرتنا لما 

وقال النــواب، في تصريحات 
بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين 
للغزو العراقي الغاشــم، إن ذكرى 
الغــزو تعتبر درســا يؤكد أهمية 
الوطــن للإنســان، وان الوحــدة 
الوطنية يجب أن تكون هدفنا جميعا 
حتى نستطيع مواجهة التحديات 
بقــوة وعزيمة مثلمــا حدث خلال 

أزمة الاحتلال الغاشم.

من جهته، أكد النائب عبدالله 
فهــاد ان ذكــرى الغــزو العراقــي 
الغاشم تعتبر درسا للجميع يبين 
أهمية الوطن للإنســان وما يمثله 
من كيان ينتمي إليه ويستمد منه 

قوته ووجوده.
وأضــاف فهــاد ان التضحيات 
البطولية التي قدمها أبناء الكويت 
جسدت المعنى الحقيقي للمواطنة 
والشعور بالانتماء. واستذكر فهاد 
بالفخر والإجلال الشــهداء الأبرار 
الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، 
وللأسرى الذين ذاقوا مرارة الأسر 
والســجن مــن أجــل أن يبقى هذا 
الوطــن شــامخا حرا أبيا. وشــدد 
على أن تلــك التضحيات الكبيرة 
تحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ 
على الكويــت وكل ذرة من رمالها 
ومواردها ووحدة شعبها وترابطه 
والتي نحن بأمس الحاجة اليها هذه 
الأيام في خضم الظروف الإقليمية 
الملتهبة والتي تستدعي أن نصطف 
جميعا لنكون سدا منيعا نحمي به 
كويتنا الغالية لتكون بأبهى حالاتها، 

مزدهرة للأجيال القادمة.
وأكد فهاد على تعزيز جبهتنا 
الداخلية بمصالحة وطنية مكللة 
بحكمة صاحب السمو الأمير وعودة 
الجناسي التي نشهد خطوات حثيثة 
لطي ملفها، والعفو عن أبنائه الذين 
لا يشك في نياتهم الوطنية وهم من 

فيه مصلحــة وطننا الذي له حق 
علينا.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية 
يجب أن تكون هدفنا جميعا حتى 
نستطيع مواجهة التحديات بقوة 
وعزيمــة مثلما حدث خــال أزمة 
الاحتــال الغاشــم، حينمــا كان 
الكويتيون في الداخل والخارج يدا 
واحدة حتى حقق الله لهم النصر، 
مؤكــدا أن الكويت هي بيتنا الأول 
وملاذنا الأخير في الشدة والرخاء، 
وقــد أثبت الشــعب الكويتي أكثر 
من مرة أصالة وطيب معدنه عند 

الشدائد.
بقــدرة  الحويلــة  وأشــاد 
الديبلوماسية الكويتية على حشد 
الجهود الدولية التي قادها ســمو 
الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، 
وسمو الأمير الراحل الشيخ سعد 
العبدالله - رحمهما الله - وصاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
الذين بذلوا الكثير من أجل تحرير 
الكويت وحشــد العالــم لمناصرة 
الكويت ومساندة شعبها، كذلك وقفة 
الشعب الكويتي المجيدة ووحدته 
والتي سطرت أروع الملاحم في حب 

الوطن والتضحية من أجله.
مــن جانبه، قــال النائب أحمد 
الفضل إن الذكرى الثامنة والعشرين 
للغزو الأثيم لبلــدي، تجدد لدينا 
جميعا مشاعر الحزن والألم على 

شهدائنا ومفقودينا مختلطة بمشاعر 
العــز والفخــر بتلــك التضحيات 
والمآثــر، وتفرض علينــا أن نكرم 
تضحيــات تلــك الســرج المنيرة 

بتاريخنا.
وأوضح ان أفضل تكريم لهم هو 
أن نصون وحدتنا الداخلية من كل 
فكر دخيل يمزق شملنا، وأن نصون 
نســيجنا الاجتماعــي، وتلاحمنا، 
وأن نرعى ونصون عقول أبنائنا 
بتعليم عالي المســتوى، ومحاربة 
مزوري الشــهادات ومدعي العلم، 
وأن نشجع طموحات شبابنا ونيسر 
عليهــم العمل والابتكار والتطور، 
وأن نصون اقتصاد البلد ونحفظ 

ثرواته وننمي استثماراته.
وقال: إن حق شهدائنا علينا أن 
نرعى ونصون الكويت التي أفنوا 

أعمارهم لأجلها.
وتقدم النائب أسامة الشاهين 
باقتــراح برغبة قــال في مقدمته: 
لمــا كانــت الأوطــان تبقــى ببقاء 
هويتها وتاريخها وتراثها عصيا 
على التغيير والتزوير، ولما كانت 
الحــروب والمحن التي مــرت بها 
الكويت والتف بها المواطنون كافة 
خلف أميرهــم وحول وطنهم من 
أهم ركائز هوية الوطن وتاريخه 

وتراثه.
ولمــا كانت دماء أبنــاء وبنات 
الكويت الطاهرة والتي قد سالت 
في محنة الغزو والاحتلال العراقي 
الغاشــم للكويت فــي الثاني من 
أغسطس عام 1990م، وفي مواطن 

عديدة قبل وبعد ذلك.
ولما كانت التسمية السليمة ـ 
والرسمية في قرارات الأمم المتحدة 
ووجــدان الشــعب الكويتي ـ هي 

»الاحتلال العراقي«.
ونص الاقتــراح على ما يلي: 
»إبراز وتثبيت مجريات وتسمية 
الاحتلال العراقي للكويت ودروسه 
وعبــره فــي المناهــج التعليمية 
الإلزامية في مدارس الكويت العامة 

والخاصة«.

أحمد الفضلد.محمد الحويلةعبدالله فهاد

فهاد: تعزيز جبهتنا 
الداخلية بمصالحة 

وطنية مكللة بحكمة 
صاحب السمو

الحويلة: ندين 
بالشكر والعرفان 
لكل من ساعد 

الكويت

الفضل: أفضل 
تكريم للشهداء 

هو أن نصون 
الكويت التي أفنوا 

أعمارهم لأجلها

الشاهين: نقترح 
إبراز تسمية 

الاحتلال العراقي 
للكويت في المناهج 

التعليمية

٭ العمل على تحصيل قيم الرسوم 
بواسطة الطوابع المالية الإلكترونية 
طبقا للتعاميــم بدلا من تحصيلها 

كمبالغ نقدية.
٭ العمل على الحصول على الموافقات 
المسبقة للجنة المناقصات المركزية 
وديوان المحاســبة ولجنة البيوت 
الاستشارية أو أي جهات أخرى قبل 

إبرام أو تجديد العقود.
٭ العمــل على تركيز الجهود نحو 
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي 
تنفيذا لقانون إنشــاء الهيئة الذي 
ركز على أهمية زيــادة الإنتاج في 
مجال الثروات النباتية والحيوانية 
والسمكية، وربط الدعم المقدم للمربي 
المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات 
الرقابية ووزارة المالية بشــأن دعم 
الأعلاف ووصوله لمستحقيه، وسبق 

أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب 
للأغــراض  المخالفــة  الحيــازات 
المخصصة من أجلها والأخرى غير 
المســتغلة لإعــادة اســتغلالها في 
تلبيــة الحاجات الماســة للبلاد في 
الأمــن الغذائي، وســبق أن أوصت 

اللجنة بذلك.
٭ قيــام الهيئــة بــإدارة أعمالهــا 
الأساسية التي نص قانون إنشائها 
عليهــا بنفســها وعــدم إســنادها 
للشــركات، والتعــاون مع الجهات 
الرقابية لإيجــاد آلية رقابية فعالة 
لضبط إصدار شهادات التحصين، مع 
تأكيد اللجنة على كل توصيات ديوان 
المحاســبة الواردة فــي تقريره عن 
نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف، 

وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ الإســراع فــي تنفيذ المشــاريع 
الإنشــائية للهيئة وفقــا للجداول 
الزمنيــة المقررة مع ضبط تكاليف 
الإنشاء خاصة أنها تعاني من تدن 
واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة 
مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة 
والمنتزهات في مختلف المحافظات 
لتصبح متنفســا لأهالي مناطقها، 

وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
٭ الاهتمام بثمر النخيل المثمر في 
شــوارع الكويت والاســتفادة منه 
بدلا من تركه، والتركيز مســتقبلا 
على جودة ونوع النخيل المزروع، 
ووضع خطة للاســتفادة من ثمره 
كبيعــه وتصديــره أو وهبه لبيت 
الزكاة للاســتفادة منه في مشاريع 
إفطار الصائم مثلا، وسبق أن أوصت 

اللجنة بذلك.
٭ الحفاظ على المخزون الســمكي 
وإحكام الرقابة البحرية والتعاون 
مع معهد الكويت للأبحاث العلمية 
تحقيقا للمصلحة العامة في تطبيق 
تجاربــه الناجحــة في الاســتزراع 
الســمكي وتفعيــل هــذه التجارب 
عمليــا، مــا سيســهم فــي خفــض 
أسعارها والتنسيق والتواصل مع 
بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية 
اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت 

اللجنة بذلك.
نص السؤال

يرجــى تزويــدي بالإجــراءات 
المتخذة والخطة المستقبلية لتصحيح 
الأخطاء والتجاوزات، وتعزيز دور 
الهيئة بالإضافة إلى تلافي ومعالجة 
كل ما ذكر في مقدمة الســؤال وكل 
الملاحظــات والمخالفات الواردة في 

تقارير الجهات التالية:
الميزانيــات والحســاب  ٭ لجنــة 

الختامي في مجلس الأمة.
٭ ديوان المحاسبة.
٭ المراقبين الماليين.

مرزوق الغانم

العدساني: قدمت سؤالاً يحمل بنود استجواب.. إذا لم تعالج »الحيازات الزراعية«

أسامة الشاهين 

رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه الجزائريين 
بضحايا هجوم استهدف ثكنة عسكرية

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى 
رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سعيد بوحجة 
وإلى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، 
عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا 

الهجوم الارهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية في 
ولاية »سكيكدة« شرقي الجزائر واسفر عن سقوط 

عدد كبير من الضحايا والمصابين.
واستنكر الغانم في برقيته الهجوم الإرهابي، مؤكدا 

التضامن الكامل والتأييد التام لكل ما تتخذه الجزائر 
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب الغانم عن خالص العزاء وصادق المواساة 
لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


